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 ي إمكان تعديل السلسلة: خبراء اقتصاديون يقرأون ف

 مغالطات في تقدير كلفتها وحق مكتسب لا يُسلب
 :كتبت ميريام بلعة

إذ تطالب الأولى بضرورة تعديلها  منها،عادت قضية سلسلة الرتب والرواتب إلى واجهة الاهتمام مع تسجيل كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي موقف 
 .اني بأحقيّتها كمطلب أساسي لموظفي القطاع العاملإنقاذ الاقتصاد، ويتمسّك الث

الحكومة ووَضْع  ومع اختتام رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير جولته على الرؤساء الثلاثة لمطالبتهم بالإسراع في تشكيل
الرؤساء الثلاثة يعلمون جيداً دقة الوضع »بامتياز ، خصوصاً أن « ياسيةس»على جرح الاقتصاد النازف، لمس خلال تلك اللقاءات أن المسألة صبَع الإ

 .«لكن المشكلة ليست عندهم… الاقتصادي
يأتي بنتيجة، لأن البلاد وصلت إلى مكان أخطر بكثير صام سأننا وصلنا إلى مرحلة وجدنا فيها أن لا لقاءَ أو تجمّع ولا إضرابَ أو اعت«وخلص إلى قناعة بـ

 .«فبلدنا يحتضر ولا يحتمل أي تصعيد في الشارع  فالوقت ليس لإطلاق التصريحات والمواقف الشعبويّة،… وبالتالي لم يَعد أي تحرّك ينفع بشيء مما نتصوّر،
مسّ بسلسلة رتيب ارة الأسمر الذي لوّح في الفترة الأخيرة بالتصعيد في حال تم الام بشوفي هذا الموقف، قطع شقير الطريق على رئيس الاتحاد العمالي الع

 .ورواتب موظفي القطاع العام
 والسؤال المطروح هنا، هل من السهولة في هذه المرحلة تعديل بنود السلسلة في ظل الوضع السياسي القائم؟

 السلسلة حق
آلاف مليار  3ير كلفة السلسلة البالغة الحكومة في تقد  مغالطات ارتكبتها»، إلى «الشرق»ت في حديث إلى غازي وزني لفالخبير المالي والاقتصادي الدكتور 

 .«مليار 4500مليار ليرة إلى  1300ليرة، وفي تقدير إيراداتها، ما أدّى إلى ارتفاع العجز في المالية العامة في الأشهر الستة الأولى من العام، من 
ذ لفت  اسة دقيقة وسليمة وصحيحة، لا أن ترتكب مغالطات ومخالفات على سلة هي حق للقطاع العام، إنما كان يُفترض على الحكومة تقديم در السل»إلى أن وا 

، نافياً «الية العامةالحكومة تتحمّل مسؤولية كبيرة جداً في تدهور وضع الم»، وأشار في هذا السياق إلى أن «صعيد تقدير كلفة السلسلة وكيفية تأمين وارداتها
لى م»إمكان تعديل السلسلة  ، ورأى أن «فاوضات جديدة بين الحكومة وأفرقاء الإنتاج بما فيها النقابات، والقوى السياسية كذلكلأن ذلك يحتاج إلى قانون وا 

ئذٍ يمكن استيعاب عدد إضافي، إلى سنوات، حيند 5و 4الحل يكمن في تجميد التوظيف في القطاع العام في جميع الأسلاك، حتى الأمنية والعسكرية، لمدة »
 .ظفي القطاع العام، بما يعني إصلاح القطاع العام من ناحية التوظيف والإنتاجيةجانب معالجة مسألة إنتاجية مو 

 
 700رُصد مبلغ  ة، قال وزني:ورداً على سؤال عن كلام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إنه لم يعد هناك مال في احتياطي الموازن

من قانون المحاسبة العمومية، تغطية اعتمادات الوزارات ورواتب  26مادات احتياطي الموازنة بحسب المادة ، والهدف من اعت 2018مليار ليرة لمشروع موازنة 
لقروض الإسكانية أو الأدوية. وأعلن وزير المال استثنائية كاالتقاعد التي استنُفدت خلال السنة، وفي الوقت ذاته تغطية اعتمادات مخصّصة لحالات طارئة أو 

 .فالجواب لدى وزارة المال« كيف صُرفت وفي أي اتجاه؟»موال قد استنُفدت خلال السنوات الأخيرة، أما السؤال بوضوح أن هذه الأ
  
 «إصلاحية 2019 لتكن موازنة»

قراره، مع الأخذ في »ام، شرح أنه الإنفاق الع ومدى الحاجة إليها لانتظام وضعية 2019وعن مشروع موازنة  الاعتبار أن يتطلب حكومة جديدة لصياغته وا 
في أيلول  2019تجاوز المهل القانونية والدستورية، إذ يُفترض بحسب قانون المحاسبة العمومية أن تقدّم وزارة المال مشروع قانون موازنة  2019مشروع موازنة 

العودة إلى  2019لأشهر الأولى من العام ول ي مجلس النواب، وأن تقُرّ في نهاية السنة. من هنا، ستشهد افي تشرين الأ ، على أن يُدرس ويُناقش 2018
 .«الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية، إذ من الصعوبة جداً أن تتألف حكومة وتقُرّ الموازنة بشكل سريع جداً 

صلاح قطاع الكهرباء، لأن مؤشإصلا 2019نة ضرورة أن تكون مواز »ولم يغفل وزني الإشارة إلى  رات المالية العامة في حية هدفها الأساسي ضبط الإنفاق، وا 
 .«في المئة من حجم الاقتصاد 11آلاف مليار ليرة ونسبته تفوق الـ 9مقلقة للغاية، حيث تسجل عجزاً قياسياً يتجاوز الـ 2018العام 

  
 حبيقة: لا يمكن إلغاء السلسلة

بعدما تحوّلت الى حقوق مكتسبة، وبالتالي لا يمكن »اتب للقطاع العام لدكتور لويس حبيقة فاعتبر أنه لا يمكن إلغاء سلسلة الرتب والرو الاقتصادي ا أما الخبير
 .«سحبها من الفئات التي استحقتها بموجب قانون صادر عن مجلس النواب

ت في السلسلة المشكلة ليس»، موضحاً أن «ضرورة وحق»مشدداً على أن السلسلة هي منها البلد، ونفى أن تكون السلسلة شكّلت أحد أسباب الأزمة التي يعاني 
، وتابع: لذلك «الحق على السلسلة»مَن يريد المحافظة على هذا الواقع من الإدراة يضع »، معتبراً أن «بل في كل الإنفاق والهدر وسوء التنظيم والفساد والسرقة

 .المكتسب، كونها من الحقوق المكتسبة غاء هذا الحقمن الخطأ كما من العار إل



البعض يريد تضخيم الأمر تمهيداً »، معتبراً أن «لكنها لم تأتِ أكبر وأضخم من الرقم الفعلي والحقيقي»ي وضع أرقام الموازنة، لكنه أكد أن هناك ثغرات ف
 .«للحديث عن طروحات غير مقنعة

يست هنا، بل في تحسين الجباية المشكلة ل»الحاصل في عدم تقديم أرقام دقيقة، لكنه لفت إلى أن  ولية التقصيرورداً على سؤال، حمّل حبيقة الدولة مسؤ 
تغطية العجز في الإدارة لا تكون »، محذّراً من أن «الأمر ممكن من خلال تخفيف التوظيفات العشوائية في الإدارات العامة»، وقال إن «وخفض الهدر والإنفاق

 .«فين وعدم إعطائهم حقوقهمن وظلم الموظمن خلال الغب
 
 

 


